الحماية القانونية للطرف المذعن في عقد التأمين

إعداد

 القاضي مها "محمد علي" عبد العال

2017
الفهرس
0

الفهرس

1

المقدمة

3

المبحث الأول: ماهية عقد التأمين

3

المطلب الأول: مفهوم عقد التأمين وخصائصه

3

أولاً: مفهوم عقد التامين

5

ثانياً: خصائص عقد التأمين

11

المطلب الثاني: مدى انطباق صفة الإذعان على عقد التأمين

11

أولاً: عقود الاذعان

12

ثانياً: تطبيق مبدأ الإذعان على التأمين

17

المبحث الثاني: الصفة التعسفية في ظل عقد التأمين والحماية القانونية له

17

المطلب الأول: مدى عدالة الشروط المطبوعة في عقد التأمين

18

أولاً: ماهية الشرط التعسفي

20

ثانياً: المعايير الواجب توفرها عند صياغة وثيقة التأمين.

22

المطلب الثاني: الحماية العامة والحماية الخاصة للمؤمن له في عقد التأمين

23

أولاً: الحماية العامة

28

ثانياً: الحماية الخاصة للمؤمن له في عقد التأمين

32

الخاتمة



المقدمة
الأصل في العقود أن يكون للمتعاقدين حرية تامة في إبرامها، إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة وقاعدة العقد شريعة المتعاقدين (الحرية في مناقشة شروط العقد على قدم المساواة بين طرفيه)، حيث أن مضمون العقد يتحدد نتيجة هذه المناقشات (المفاوضات) بين الطرفين، دون خضوع أو استجابة لحاجة ملحة تدفعه إلى قبول التعاقد بأي شكل كان إلا أنه في الواقع العملي يوجد عقود لا تخضع لهذا الأصل والتي تندرج تحت طائلة ما يسمى بعقود الإذعان التي تتباين فيها القدرة التعاقدية لطرفي العقد، والتي تؤدي بدورها إلى اختلال التوازن العقدي، فيصبح هناك طرف قوي وطرف ضعيف (المذعن)، الذي أصبح الأخير محل اهتمام في ظل الأنظمة القانونية، سعياً لإعادة التوازن العقدي ولتوفير الحماية القانونية له. 

 حيث يكمن ضعف الطرف المذعن في عدم مقدرته التعاقدية وقلة الإمكانيات المتوفرة لديه، مما يجعله يقبل بشروط العقد كما هي دون إمكانية المناقشة حولها مع الطرف المقابل (الأقوى) أو على الأقل محاولة التمحيص في كل شرط على حدة، خاصةً وأن عقود الإذعان أضحت في وقتنا الحالي من العقود اليومية الخاصة بالسلع والبضائع الأساسية التي لا غنى عنها، وإذا ما طبقت القواعد العامة لنظرية العقد لحل هذه الإشكالية، فإنها لا تعدوا أن تشكل حماية فعالة للطرف المذعن، في ظل اختلال التوازن العقدي.

وتظهر أهمية هذا البحث في حالة الضعف المحيطة بالطرف الأخر في العقد وهو الطرف المذعن، نظراً لعدم توفر الخبرة القانونية لديه والإمكانيات المادية، فقد أضحى مع تطور العلاقات التعاقدية طرفاً مذعناً لشروط العقد (والتي غالبا تخدم مصلحة الطرف القوي دون النظر إلى مصلحة الطرف المذعن، مما يجعلها تشكل تعسفا بحق الأخير)، يقبل بها كما وردت من قبل الطرف المقابل دون إمكانية التعديل في أحد بنودها وإلا فإن خياره الأخر أن يدعها، ومن هنا ظهر اختلال واضح في التوازن العقدي مما يجعلنا نسعى إلى معرفة الحماية القانونية للطرف المذعن. 

وبما أن عقد التأمين من العقود المنتشرة بين أفراد المجتمع، الذين يلجؤون عادة إلى إبرامه سواء كان اختيارياً أم إجبارياً كعقود التأمين على المركبات، حيث اتسع نطاقه في العصر الحالي وأصبح يشتمل على نواح كثيرة كالتأمين على الحياة وغيرها.

ومع تطور هذه العقود أساءت بعض الشركات المنظمة لها استعمال الشروط المطبوعة التي ترد في وثيقة التأمين، حيث أضحت العمومية تسيطر على كافة بوالص التأمين الصادرة عن شركات التأمين، وغيرها من صور استغلال شركات التأمين، باعتبارها الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية المقامة مع الطرف الأخر(المذعن)، مما كان هذا دافعاً وراء البحث في مدى انطباق مبدأ الإذعان على عقد التأمين؟ وعلى فرض صحة ذلك فما هي الحماية القانونية للطرف المذعن (المؤمن له) في عقد التأمين؟ وما هي الحماية الخاصة له- سواء انطبق على عقد التأمين مبدأ الإذعان أم لا-  في ظل النظام القانوني الفلسطيني؟ وما مدى انطباق الصفة التعسفية على عقد التأمين وكيفية مواجهتها؟ 

  للإجابة على هذه الأسئلة سيتم إتباع المنهج التحليلي وذلك لتحليل النصوص القانونية ذات الصلة بموضوع البحث، ولهذه الغايات سيتم تقسيم البحث إلى مبحثين، المبحث الأول بعنوان: ماهية عقد التأمين وسيتم تقسيمه إلى مطلبين الأول بعنوان: مفهوم عقد التأمين وخصائصه، والثاني بعنوان: مدى انطباق مبدأ الإذعان على عقد التأمين. والمبحث الثاني بعنوان: الصفة التعسفية في ظل عقد التأمين والحماية القانونية له وسيتم تقسيمه إلى مطلبين الأول بعنوان:  مدى عدالة الشروط المطبوعة في عقد التأمين، والثاني بعنوان: الحماية العامة والحماية الخاصة للمؤمن له في عقد التأمين. 

المبحث الأول: ماهية عقد التأمين
المطلب الأول: مفهوم عقد التأمين وخصائصه

تقوم عملية التأمين بين أطراف متعددة، يؤدي كل منها جانب من هذه العملية وبناءً عليه يكتسب حقوقا ًو يترتب عليه التزامات، لذلك تعتبر عملية التأمين من العمليات المتشابكة التي تتطلب معرفتها الالمام بها من كافة النواحي، الا أننا سنقتصر في هذا المطلب على التعريف بعقد التأمين ومن ثم التعرف على خصائصه.

أولاً: مفهوم عقد التامين
هناك اختلاف في تعريف عقد التأمين، حيث يختلف تعريفه من قبل أخصائي قانوني عن تعريفه من قبل أخصائي اقتصادي أو أخصائي تأمين.

التعريف القانوني لعقد التأمين أنه (أي اتفاق أو تعهد يلتزم بمقتضاه المؤمن أن يؤدي الى المؤمن له أو الى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً أو مرتباً أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.)

أما تعريف الاقتصادي للتأمين فهو يتجاهل الجانب القانوني الذي يعتبر الاساس الذي تقوم عليه عملية التأمين، فمن التعريفات التي عرفها الاقتصادي للتأمين أنه (يستهدف استئصال ظاهرة عدم التأكد أو التقليل من عدم التأكد أو مجابهة الخسائر وتحويل الجهل الى معرفة أو الحد من الخطر.)

وجانب آخر من الاخصائيين الاقتصاديين عرفه (التأمين عمل من أعمال التنظيم والادارة وذلك لأنه يقوم بتجميع أعداد كافية من الحالات المتشابهة لتقليل درجة عدم التأكد الى حد مرغوب فيه.)

وأياً كان التعريف من الناحية الاقتصادية للتأمين فإنه يستبعد الجوانب القانونية في عملية التأمين.

أما أخصائيين التأمين فهم بحكم تخصصهم يركزون في تعريف التأمين على الهدف منه، و يستبعدون الجانب القانوني فيعرفون التأمين بأنه (حماية الأفراد والهيئات من الخسائر المادية الناشئة عن تحقق الأخطار المحتملة الحدوث والتي يمكن أن تقع مستقبلاً وتسبب خسائر يمكن تفاديها مادياً ولا دخل لإدارة الأفراد أو الهيئات في حدوثها.)

وبشكل عام لم تشتمل التعاريف المذكورة آنفاً على الجانب الفني لعملية التأمين، الذي يعد كالجانب القانوني من الأسس التي تقوم عليها عملية التأمين، حيث أن الأخيرة لا تقوم فقط على العلاقة ما بين المؤمن والمؤمن له، بل هناك جوانب أخرى تشتمل عليها هذه العملية، الجوانب الفنية والاقتصادية والاجتماعية.

وبالتدقيق في التعريف التشريعي لعقد التأمين الذي تم ذكره أنفاً، بموجب المادة (1) من قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة (2005)، نجد أنه يقتصر على الجانب القانوني البحت، باعتبار أن عقد التأمين علاقة بين المؤمن والمؤمن له يلجأ الأخير الى المؤمن للحصول منه على تغطية للمخاطر التي قد تحدث مستقبلاً، وذلك بحصول المؤمن له على مبلغ من المال عند وقوع الخطر، إما أن يدفع لصالحه شخصيا أو لصالح الغير( المستفيد)، أو لكلاهما معاً.

في الواقع إن عملية التأمين لا تقتصر فقط على العلاقة بين المؤمن والمؤمن له، وإلا دخل ذلك في باب المقامرة والرهان، حيث تصبح العلاقة مجرد نقل للمخاطر من شخص لآخر.

بالرغم مما ذكر أنفا إلا أن التعريف التشريعي لعقد التأمين، امتاز بأنه لم يشتمل ضمن تعريفه على التعويض وهذا يجعله شاملاً لكافة أنواع التأمين، فالتأمين على الحياة ليس له صفة التعويض كباقي أنواع عقود التأمين، كما أنه أبرز عناصر التأمين بشكل واضح (الخطر، القسط، العوض المالي).

ولقصور التعريف التشريعي عن تبيان الأسس الفنية التي تقوم عليها عملية التأمين، نجد أن تعريف الفقيه الفرنسي هيمار تفادى هذا القصور وامتاز بالدقة والشمولية، حيث عرف التأمين بأنه (عملية يحصل بمقتضاها أحد الطرفين، وهو المؤمن له، نظير دفع قسط، على تعهد لصالحه أو لصالح الغير، من الطرف الآخر، وهو المؤمن بمقتضاه يدفع هذا الأخير أداء معيناًعند تحقق خطر معين، وذلك عن طريق تجميع مجموعة من المخاطر واجراء المقاصة بينهما وفقاً لقوانين الاحصاء).

امتاز هذا التعريف بأنه:

1- لم يشر إلى الصفة التعويضية للتأمين، وكما ذكر أنفاً أن ذلك يجعل التعريف ينطبق على كافة أنواع التأمين سواء التأمين من الأضرار أو التأمين على الأشخاص.

2-تناول التعريف العناصر الفنية للتأمين، وهي تجميع المخاطر المتشابهة وإجراء المقاصة بينها وذلك وفقاً لقوانين الإحصاء، وكذلك اتضح من خلاله العناصر القانونية للتأمين، وهي القسط والخطر، والعوض المالي وكذلك أطراف العقد.

ثانياً: خصائص عقد التأمين

1- عقد التأمين عقد رضائي:

عقد التأمين من العقود الرضائية، التي تنعقد بارتباط الإيجاب بالقبول، بموجب القاعدة العامة لانعقاد العقد (المادة 90 من القانون المدني الأردني). ولم يشترط القانون شكلاً معيناً لانعقاد عقد التأمين، حيث أن شرط الكتابة الذي نص عليه قانون التأمين الفلسطيني رقم (20) لسنة 2005 في المادة( 46\3)، شرطا للإثبات لا للإنعقاد وإلا تحول العقد إلى عقدا من العقود الشكلية. كأن يعلق الطرفيين (المؤمن والمؤمن له) تمام العقد على اكتمال التوقيع منهما على وثيقة التأمين، بذلك يتحول العقد من عقد رضائي إلى عقد شكلي.

وهذا ما اتجهت إليه محكمة النقض الفلسطينية إلى ( اعتبارعقد التأمين من العقود المسماه وهو عقد رضائي ينعقد حالما تقرر شركة التأمين قبولها لتقديم الغطاء التأميني المطلوب.)

وهذا يعني أن عقد التأمين ينعقد بتاريخ توقيع طلب التأمين، وليس من تاريخ اصدار وثيقة التأمين، التي تعتبر اجراءً لاحقاً لانعقاد العقد، على أن يشتمل طلب التأمين على كافة البيانات المعبأة من قبل طالب التأمين، وموقع عليها من المؤمن والمؤمن له.

2- عقد التأمين عقد تبادلي (ملزم للجانبين):

هذه الصفة أو الخاصية لعقد التأمين تعني أن طرفي عقد التأمين (المؤمن والمؤمن له)، يتعهدان بإلتزامات متقابلة، ويتضح هذا من تعريف عقد التأمين الوارد في المادة (1) من قانون التأمين الفلسطيني والمادة (920) من القانون المدني الأردني. فالمؤمن له يلتزم بدفع أقساط التأمين مقابل أن يلزم المؤمن بتحمل مسؤولية الخطر المؤمن منه.

إلا أن التزام المؤمن له التزام محقق ينفذه بمجرد انعقاد العقد، أما التزام المؤمن فهو احتمالي متوقف على وقوع الخطر المؤمن منه، أي أن تنفيد التزام المؤمن لا يتم إلا بوقوع الخطر، فالالتزام ذاته ناشئ بحق المؤمن له بمجرد انعقاد العقد  إلا أنه يتحرك وينفذ عند وقوع الخطر.

وفي حال عدم وقوع الخطر المؤمن منه فإن القول بأن المؤمن له لم يأخذ مقابل أقساط التأمين التي تم دفعها للمؤمن، يتم تبريره بأن  المؤمن له حصل طيلة فترة التأمين على الأمان والطمأنينة مقابل تنفيذه لالتزامه بدفع الأقساط. ويترتب على هذه الخاصية لعقد التأمين أن امتناع أحد طرفي عقد التأمين عن تنفيذ التزامه يعطي للطرف الأخر الحق بالامتناع عن الوفاء بإلتزاماته، وهذا يتوافق مع نص المادة (387) من القانون المدني الأردني.

3- عقد التأمين من العقود الاحتمالية:

هذه الصفة لعقد التأمين تعني أن كلا الطرفين  في العقد لا يستطيع وقت ابرامه تحديد قيمة المنفعة التي سيحصل عليها، وهذه المنفعة لاتتحدد الا مستقبلاً تبعاً لوقوع الخطر المؤمن منه وهو أمر غير محقق أو لا يمكن معرفة وقت حصوله، أو أنه قد يحصل أم لا.

 وصفة الاحتمالية لعقد التأمين، تجعل تحديد الرابح من الخاسر للمتعاقدين متوقف على المستقبل، فإن تحقق الخطر المؤمن منه يربح المؤمن له الذي سيقبض مبلغ التأمين الذي يفوق كثيرا ًما دفع من أقساط وبالتالي يخسر المؤمن هذا المبلغ، وإن لم يتحقق الخطر المؤمن منه يكون المؤمن الرابح الذي كسب أقساط التأمين التي دفعها المؤمن له دون أن يخسر المؤمن شيئاً. هذا في حال الخطر الغير محقق. ولكن في حالة التأمين على الحياة فإن الخطر المؤمن منه وهو الوفاة  محقق وعدد السنوات التي ستمر إلى أن تحدث الوفاة، هي ما يحدد الرابح من الخاسر.

4- عقد التأمين من عقود المعاوضة:

تعني المعاوضة أن يأخذ  كل متعاقد مقابلاً لما يقدمه، وهذا ينطبق على عقد التأمين، فالمؤمن يتحمل الخطر المؤمن منه مقابل الأقساط التي يدفعها المؤمن له،
 ويتضح هذا من تعريف عقد التأمين المادة(1) من قانون التأمين الفلسطيني (......، وذلك نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن).
وكذلك المؤمن له يحصل على التعويض في حال وقوع الخطر المؤمن منه مقابل الأقساط التي يدفعها للمؤمن، المادة(15\1) من قانون التأمين الفلسطيني، التي حددت التزامات المؤمن له بأن ( يدفع المؤمن له المبالغ المتفق عليها في الأجل المحدد في العقد). وعدم تحقق الخطر لا يؤثر على صفة المعاوضة فإن المؤمن له يكون قد حصل على الأمان والاطمئنان مقابل الأقساط التي دفعها للمؤمن.
         
5- عقد التأمين من عقود منتهى حسن النية:

مبدأ حسن النية  مبدأ عام يطبق في كافة العقود، الا أنه له طبيعة خاصة في عقود التأمين، حيث أنه يتطلب الصدق والأمانة أكثر من المعتاد. ومقتضى هذا المبدأ في عقود التأمين، أنه على كل طرف أن يفصح عن جميع الحقائق الجوهرية للطرف الآخر، و إلا تعرض العقد للفسخ، فمثلاً يعتبر اخلالاً بمبدأ حسن النية اذا لم يخبر المؤمن له المؤمن بأنه مصاب بمرض مزمن عند ابرام عقد التأمين على الحياة.

وهذا ما نصت عليه المادة (202) من القانون المدني الأردني (يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ولكن يتناول أيضاً على ما هو من مستلزماته وفقاً للقانون والعرف وطبيعة التصرف).
والإخلال بمبدأ حسن النية قد لايكون عن قصد، وإنما عن نسيان أو خطأ، إلا أن ذلك وخاصة في حال كان الخطأ جسيم، بجعل العقد قابلاً للإبطال ويحق للطرف الآخر فسخه، فإن كان الاخلال من طرف المؤمن له يجوز للمؤمن فسخ العقد والاحتفاظ بالأقساط التي دفعها المؤمن له، أو بالعربون الذي دفعه المؤمن له للمؤمن ولكن هذا يتوقف على شرط إثبات المؤمن بأن المؤمن له أخل بمبدأ حسن النية عن قصد وتعمد.
وقد يكون الإخلال بحسن النية من قبل المؤمن، كأن يعطي معلومات ومواصفات كاذبة للمؤمن له، حتى يقنعه بالتأمين لديه، ففي هذه الحالة يحق للمؤمن له فسخ العقد واسترداد ما دفعه. وتكمن أهمية مبدأ حسن النية في أن المؤمن بحاجة إلى البيانات الحقيقية كافة التي تتعلق بالمؤمن له وبالخطر المؤمن منه، حتى يستطيع اما قبول التأمين أو رفضه، وحتى يتمكن من تقدير قيمة الأقساط بما يتناسب طردياً مع قيمة الخطر.

وقد أكدت محكمة النقض المصرية في قرارها رقم(1173) سنة 47 الصادر بتاريخ 25\5\1981على وجوب مراعاة مبدأ حسن النية في عقد التأمين، حيث جاء فيه (أن عقد التأمين من العقود التي تقوم على مبدأ حسن النية، والغش فيها أو اخفاء حقيقة الأمر يجعل التأمين باطلاً، وأن المؤمن له ملزم بإحاطة المؤمن عند ابرام عقد التأمين بكافة البيانات لتقدير الخطر المؤمن منه وكذلك عليه أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف قد تؤثر على زيادة المخاطر والاخلال بهذا الإلتزام يجعل العقد باطلاً)

وعالج المشرع الفلسطيني هذه المسألة في المادة(16) من قانون التأمين الفلسطيني. ويتضح أن مبدأ حسن النية لا يتوقف إعماله فقط عند ابرام العقد وانما يستمر طوال مدة العقد وأثناء تنفيذه،
 فمثلاً إذا كان المؤمن له عند إبرامه عقد تأمين على حياته  يعاني من أي مرض، ثم أصيب بمرض مزمن زاد من احتمالية وقوع الوفاة في وقت مبكر، يتوجب عليه ابلاغ المؤمن بهذا المرض وفقاً لمبدأ حسن النية. وكذلك على المؤمن له على الحوادث أن يبلغ المؤمن فور وقوع الحادث أو في أقرب وقت ممكن وإلا اعتبر مخلاً بواجبه عن سوء نية، كذلك عليه الالتزام بإبقاء الخطر المؤمن منه بالحالة التي كان عليها وقت ابرام العقد، أي الامتناع عن كل ما من شأنه أن يزيد من الخطر.

6- عقد التأمين من العقود الزمنية أو المستمرة:

أي أنه من العقود التي يعد بها الزمن عنصراً أساسياً وجوهرياً، حيث يلتزم أحد الطرفين أو كلاهما بإلتزامات مستمرة مع الزمن. وهذا ينطبق على عقد التأمين فالمؤمن يلتزم بضمان الخطر طيلة مدة عقد التأمين في المقابل يلتزم المؤمن له بدفع الأقساط بشكل دوري، وحتى لو تم دفع القسط دفعة واحدة من المؤمن له.إلا أن ذلك لا ينفي عن عقد التأمين صفة الاستمرارية، فالمؤمن له يلتزم طيلة فترة التأمين بإلتزامات أخرى كالإلتزام بالامتناع عن عدم القيام بأي عمل من شأنه أن يزيد من احتمالية وقوع الخطر المؤمن منه والالتزام بالتبليغ عن الحادث، كما أنه حتى تنطبق صفة الاستمرارية على عقد التأمين يكفي أن يكون أحد الطرفين التزامه مستمر طيلة مدة العقد، وهذا ينطبق بشكل واضح على التزام المؤمن له بضمان الخطر طيلة فترة التأمين.

ويترتب على انطباق صفة الاستمرارية على عقد التأمين النتائج التالية:                                                       

1- أن فسخ عقد التأمين لا يكون بأثر رجعي، وإنما ينتهي العقد بالنسبة للمستقبل وما تم تنفيذه يبقى صحيحاً، مثلاً لا يستطيع المؤمن له المطالبة بالأقساط التي دفعها قبل الفسخ لأنها كانت مقابل تحمل المؤمن لضمان الخطر طيلة تلك المدة.

2- في حالة وقوع قوة قاهرة  واستحالة تنفيذ أحد الطرفين لالتزاماته فإن عقد التأمين ينتهي بقوة القانون وتسقط التزامات الطرفين بالنسبة للمستقبل، كأن يهلك الشيء محل التأمين.

3- يترتب على اعتبار عقد التأمين من العقود المستمرة،  أن هذه الصفة تسمح للمؤمن القيام بعملية المقاصة بين المخاطر خلال فترة معينة وهذا جوهر الناحية الفنية في التأمين.

المطلب الثاني: مدى انطباق صفة الإذعان على عقد التأمين

حتى نتمكن من البحث في مدى انطباق صفة الإذعان على عقد التأمين، لابد من الخوض بتعريف عقد الإذعان بشكل عام وما هي شروط (الخصائص) الواجب توفرها في عقود الإذعان، ثم تطبيق ذلك على عقد التأمين للوصول إلى مدى انطباق هذه الصفة عليه.

أولاً: عقود الاذعان

 تم تعريف عقد الإذعان من قبل فقهاء القانون بأنه ( محض تغليب لإرادة واحدة تتصرف بصورة منفردة وتفرض قانونها مسبقاً على مجموعة غير محددة من البشر من جانب واحد لا ينقصها سوى إذعان من يقيل بقانون العقد.)

وجانب آخر من الفقه عرفه بأنه (العقد الذي يسلم فيه القابل بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشته فيها وذلك فيما يتعلق بسلعة أو مرفق ضروري تكون محل احتكار قانوني أو فعلي أو تكون المناقشة محدودة بشأنها.)

وهذه التعريفات الفقهية تقودنا إلى ذكر خصائص عقد الإذعان بشكل عام:                                                    

1- أن تكون السلعة أو الخدمة من الضرورات التي لايمكن الاستغناء عنها أو أن المتعاقد بشأنها مضطر لها.

2- احتكار السلعة أو الخدمة احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها.

3- صدور عروض الانتفاع للسلعة أو الخدمة إلى الناس كافة وبشروط متماثلة بشكل مستمر.

4- صدور العرض ضمن عقد معد مسبقاً من قبل الموجب يتضمن شروطاً لصالحه، وإما أن تقبل كما هي أو تترك.

 إلا أن المشرع الأردني تطرق في المادة (104) إلى تعريف القبول في عقد الإذعان (بأن القبول في عقود الإذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب و لايقبل المناقشة فيها.)
 ومفاد هذا التعريف أن العقود التي توضع شروطها بشكل مسبق من قبل الموجب ولا يقبل المناقشة فيها هي عقود إذعان والقابل بها كما هي مذعن.

ويترتب على الاختلاف بين التعريف الفقهي لعقود الإذعان وما يتبع ذلك من شروط، يجب توافرها لتسمية العقد بعقد إذعان، وبين التعريف التشريعي الذي يقتصر على مجرد تسليم القابل بشروط معدة مسبقاً من قبل الموجب تحديد مدى انطباق هذه القعود (الاذعان) على التأمين.

ثانياً: تطبيق مبدأ الإذعان على التأمين

اختلف الفقه والقضاء في مدى انطباق صفة الإذعان على عقد التأمين، إلا أن الغالبية من الفقهاء توجهت منذ زمن طويل إلى وضع صفة الإذعان ضمن خصائص عقود التأمين،
 وكذلك القضاء الأردني ساير هذا التوجه واستقرت مبادئ محكمة  التمييز الأردنية على ذلك، حيث اعتبرت عقد التأمين عقد إذعان، يقوم المؤمن بصياغته بشروط معدة مسبقاً لا تقبل النقاش، والمؤمن له فقط ما عليه إلا القيام بقبولها كما هي باعتباره الطرف الأضعف.
 وهذا ما ذهبت إليه أيضاً محكمة النقض الفلسطينية بتكييف عقد التأمين بأنه عقد إذعان، بسبب تسليم العاقد للشروط المقررة فيها مسبقاً.

ولكن إذا ما طبقنا خصائص عقد الإذعان (التقليدية)، المذكورة في الجزء الأول من هذا المطلب على عقد التأمين فإلى أي مدى يمكن القول بأنه عقد إذعان:

1- كما ذكر آنفاً من خصائص عقد الإذعان أن تكون السلعة أو الخدمة محتكرة، ولكن مع ازدياد عدد شركات التأمين بصورة ملحوظة، واشتداد المنافسة بينها، قد يدفعنا للقول بأن هذه الخدمة لم تعد محتكرة.
حيث يوجد في فلسطين (9) شركات تأمين مرخصة.

إلا أنه في الواقع يمكن رد هذا التوجه و تطبيق صفة الاحتكار على شركات  محددة للتأمين، إذا تمحصنا في نص المادة (46/1) من قانون التأمين الفلسطيني (لا يجوز لأي شخص أن يمارس أعمال المؤمن إلا إذا كان شركة مساهمة عامة فلسطينية مسجلة في فلسطين بموجب القوانين ومرخصة وفقاً لهذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، أو كانت شركة أجنبية مسجلة ومرخصة للعمل في فلسطين بموجب هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، ويقع باطلاً بطلاناً مطلقاً أي عفد تأمين أو اتفاق أبرمه مؤمن لم يستوف الشرط المنصوص عليه في هذه المادة).

من النص المذكور يتضح أن سوق التأمين محتكر بنص القانون على شركات المساهمة العامة المرخصة والمجازة وفقاً للقانون، كما أن المؤمن له بالرغم من توفر عدد من شركات التأمين أيا كانت الشركة التي اختارها لن يختلف الأمر فهو سيوقع بذات الطريقة وهي الإذعان، دون أن يناقش الشروط المعدة مسبقا من قبل شركة التأمين، فحرية المؤمن له مقتصرة على اختيار الشركة التي يريد التعاقد معها. 
2- من خصائص عقد الإذعان المذكورة آنفاً أن تتعلق السلعة أو الخدمة بضرورة لا يمكن الاستغناء عنها.

وهذه الخاصية بتطبيقها على عقد التأمين نجد أننا في مجتمع لا زالت خدمة التأمين ليست من ضرورات الحياة وإنما هي من باب الترف، 
 باستثناء التأمين على المركبات لأنه مفروض بقوة القانون، فهو اجبارياً لااختيارياً.

3- توجيه السلعة أو الخدمة إلى كافة الناس بذات الشروط وهذا ينطبق على عقد التأمين، فشركة التأمين تصدر الإيجاب لكافة الناس وبذات الشروط، ليتقدم من يريد بطلب التأمين بناءً على هذا الايجاب الصادر عن الشركة، فهذه الخاصية لا خلاف بإنطباقها على عقد التأمين.

4- ينطبق على عقد التأمين بشكل عام خاصية صدور الايجاب في عقود الاذعان بشروط معدة مسبقاً من قبل الموجب وهو شركة التأمين (المؤمن)، حيث تكون وثيقة التأمين المتضمنة البيانات والشروط  المعدة مسبقاً من قبل المؤمن وحده، ولا يقبل مناقشة طالب التأمين بها (المؤمن له)، فليس أمام الأخير سوى التسليم بها أو رفض ذلك والتوجه إلى شركة تأمين أخرى، ولكن سيكون اتمام عقد التأمين بذات الطريقة، وهي الاذعان للشركة الأخرى.

في الواقع يمكننا استثناء حالة من حالات التأمين قد يصعب تطبيق مبدأ الإذعان عليها، وهي في حال كان المؤمن له طرفاً يتمتع بقوة اقتصادية عالية أكبر من القوة الاقتصادية لشركة التأمين أو على ذات الدرجة من تكافؤ القوى، وبالتالي لا يتمكن المؤمن من فرض شروطه على المؤمن له، فصفة الإذعان جوهرها وجود طرف ضعيف يسلم بالشروط الواردة في العقد المعد مسبقاً، لكن في الحالة المذكورة لا يتوافر هذا الاختلال في التوازن العقدي، ومن ذلك أن تطرح ا إحدى شركات النفط مثلاً عطاءً للتأمين، على أساس أن العطاء سيكون لشركة التأمين التي تقدم أفضل الشروط التعاقدية، وبالتالي شركة النفط لا يمكن وصفها بالطرف الأضعف كونها الطرف المؤمن له، والتي ربما هي من تملي شروط التعاقد على شركة التأمين.

إن تطبيق خصائص مبدأ الإذعان التقليدية على عقد التأمين، التي تخلق تضارباً حول مدى انطباقها على الأخير، نابعة من التعريف الفقهي للإذعان، ولكن إذا ما ابتعدنا عن المفهوم الفقهي التقليدي للإذعان، وأخذنا التعريف التشريعي المنصوص عليه في المادة (104) من القانون المدني الأردني المذكور آنفاً،
 الذي اقتصر فيه الإذعان  على مجرد القبول والتسليم بالشروط العامة المطبوعة مسبقاً، دون أن يكون له حرية وإن توفرت فهي محدودة في مناقشة ومفاوضة الطرف المعد لهذه الشروط، فهذا النص التشريعي لم يشترط الاحتكار للسلعة أو الخدمة ولا الضرورة، وبالتالي ينطبق وفقاً للنص التشريعي مبدأ الاذعان على عقد التأمين، إشارة إلى أنه في مختلف الأحوال الطرف المؤمن له لا يتعاقد بهذه الطريقة (الإذعان) لولا حاجته لهذه الخدمة المعروضة من قبل المؤمن ولعدم توفر مؤمن أخر بشروط أفضل.

خلاصة القول إن جوهر الإذعان يرتكز على طريقة عرض الإيجاب بعقد معد مسبقاً من قبل الموجب (المؤمن)، وعدم حرية القابل (المؤمن له) في المفاوضة والمناقشة حول هذا العقد، فهو كما يعبر عنه جانب من الفقهاء (اقبله كما هو أو اتركه كما هو)، وهذا ما يدفعنا للقول بأن عقد التأمين قيد من القيود الواردة على مبدأ سلطان الارادة.

وبتوجهنا إلى تطبيق أو الاقرار بإنطباق مبدأ الاذعان على عقد التأمين وفقاً للمفهوم التشريعي للإذعان، فإن ذلك يحقق للمؤمن له الاستفادة من الحماية القانونية للطرف المذعن في عقود الإذعان، وبالتالي توسيع الحماية للمؤمن له اعتبارا أنه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية.
 بشكل عام عقد التأمين هو عقد حقيقي تم بتوافق إرادتي الطرفين(المؤمن  والمؤمن له)، لكن إرادة المؤمن له ارادة ضعيفة و مقيدة دون انعدامها تماماً، وجوهر ضعف هذه الإرادة هو سيطرة المؤمن، وهو الطرف الأقوى اقتصادياً في العقد، على شروط العقد ووضعها مسبقاً، دون أن يكون للطرف الآخر فرصة مناقشتها أو تعديلها، فنتج عن هذا التفاوت في القوى الاقتصادية اخلالاً بالتوازن العقدي، مما جعل لعقد التأمين خصوصية كعقود الإذعان، وإن كان عقداً حقيقياً فإن له حماية خاصة سواء كعقد تأمين  أو الحماية المتوفرة في النصوص الخاصة بعقود الإذعان وهذا ما سيتم تناوله في المبحث الثاني.

المبحث الثاني: الصفة التعسفية في ظل عقد التأمين والحماية القانونية له

المطلب الأول: مدى عدالة الشروط المطبوعة في عقد التأمين 

في الواقع العملي غالباً ما يمر عقد التأمين بثلاث مراحل وهي:                                                                      

مرحلة تقديم طلب التأمين، ثم قبول المؤمن تغطية الخطر واصدار مذكرة تغطية التأمين المؤقتة، ومن ثم توقيع وثيقة التأمين النهائية (بوليصة التأمين) وهي النموذج النهائي لعقد التأمين.

 وما يهمنا في هذه المراحل هي المرحلة النهائية(وثيقة التأمين) والتي تتضمن الشروط والبيانات الرئيسية الخاصة بالتعاقد، حيث تحتوي هذه الوثيقة على شروط عامة مطبوعة لاتختلف من وثيقة إلى أخرى، فكافة الوثائق موحدة لكافة المؤمن لهم وهي ما يمكن تسميتها بالشروط النموذجية (النمطية)، وكذلك تحتوي على شروط خاصة يتم من خلالها تحديد البيانات الخاصة بكل عملية تأمين على حدا كتحديد مبلغ القسط.......الخ.

والشروط العامة التي تشتمل عليها وثيقة التأمين هي التي تدفعنا إلى تطبيق مبدأ الاذعان على عقد التأمين، وبالتالي إخضاعه إلى الأحكام الخاصة بالأذعان، 
 حيث أن شركات التأمين(المؤمن)، تقوم بتضمين الشروط التعسفية التي تصب في صالحها بشكل غير مباشر ضمن هذه الشروط العامة، كإضافة عبارة أيهما أقل عند تناول الشرط الذي يحدد التعويض وذلك بخصم قيمة الاستهلاك من التعويض عن الضرر المادي دون الأخذ بعين الاعتبار مبلغ التأمين المؤمن عليه.

من هنا ارتبطت فكرة الشروط المطبوعة بمفهوم التعسف، مما يجعلها تعكس عدم المساواة بين طرفي العقد، حيث يتمتع احداهما بقوة اقتصادية (المؤمن) تمنحه القدرة على إصدار شروط معدة مسبقاً مطبوعة غير قابلة للنقاش أو التعديل، أي التعسف في استعمال  السلطة التعاقدية.

إلا أنه  يوجد بعض المعايير التي يجب مراعاتها عند كتابة أو اعداد وثيقة التأمين التي يمكننا إدراجها ضمن العقود النمطية، المتضمنة الشروط العامة المطبوعة مسبقاً (الشروط النمطية)، التي يكمن جوهرها بإعدادها مسبقاً من قبل أحد طرفي العقد (المؤمن)، حيث أن مراعاة هذه المعايير يسهم بشكل عام في تحقيق نوعاً من العدالة.

أولاً: ماهية الشرط التعسفي

قد تحتوي وثيقة التأمين على شرط تعسفي مجحف بحق المؤمن له والذي قد يرد بصورة غير مباشرة، مما يؤدي إلى صعوبة التعرف على مدى اعتباره شرطاً تعسفياً أم لا، حيث يترتب على ذلك تحديد مدى استفادة (المؤمن له) من الحماية القانونية المقررة للطرف المذعن (الأضعف) في العقد أم لا.

 فالشرط التعسفي يتناقض مع مبدأ حسن النية والنزاهة وروح العدالة التي يجب أن تسود التعامل، ويترتب عليه اخلالاً في التوازن بين المتعاقدين، ويتفق غالبية الفقهاء على أن الشرط التعسفي مدرج مسبقاً في عقد مبرم بين المشترط والمذعن. حيث يحرره الطرف الأول ليكتسب ميزة مجحفة بحق الطرف الثاني يتضح من خلالها عدم التوازن القائم بينهما.

  وتقسم الشروط التعسفية إلى نوعين:

النوع الأول: وهي الشروط التي يظهر بها التعسف من ألفاظ العقد فتأتي متنافية مع جوهره، والذي عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها (الشروط التعسفية التي تتناقض مع جوهر العقد فتأتي مخالفة للنظام العام).

 أما النوع الثاني: فهي الشروط التعسفية بحكم استعمالها، والتي تظهر كأنها شروط عادية لا تشوبها صفة التعسف عند إدراجها في العقد (وثيقة التأمين)، ولكن تظهر صفة التعسف بها عند تنفيذ أو تطبيق العقد،
 كالشرط الوارد في وثيقة التأمين الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في تبليغ شركة التأمين (المؤمن) بالحادث خلال فترة محددة.

والشرط التعسفي بشكل عام شرطاً مجحفاً يتضمن أحكاماً تتنافى مع روح العدالة، إلا أن هذه الصفة نسبية وتخضع للسلطة التقدير للقاضي،
 خاصةً أن المشرع لم يورد تعريفاً صريحاً للشروط التعسفية، فالمادة (204) من القانون المدني الأردني والمادة (150) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، لم تتناول أي منهما تحديد المقصود بالشرط التعسفي الوارد ذكره خلالهما، فقط تم تناوله بالنص على سلطة المحكمة في التدخل لإعادة التوازن العقدي وكذلك تحقيق العدالة، مما يدفعنا إلى القول بأن سلطة القاضي مطلقة في تحديد ماهية الشرط التعسفي، وذلك على حسب الحالة والظروف المحيطة بالعقد.

 وبشكل عام نجد أن الشرط التعسفي يمتاز بما يلي:

1- شرط وارد في عقد أو ضمن شروطاً عامة معدة مسبقاً من قبل أحد طرفي العقد، دون أن يكون قد تم التفاوض بشأنه فيما بينهما.

2- يترتب على هذا الشرط اخلالاً في الخقوق والالتزامات الناشئة عن العقد، مما يمنح الطرف الذي أعده مسبقاً ميزة مجحفة بحق الطرف الآخر.

كما أن محكمة التمييز الأردنية اتجهت إلى  اعتبار كافة الشروط التي تقلل من درجة مسؤولية المهني أنها شروط تعسفية يجب إلغائها.
 وهذا ما اتجه إليه أيضا قانون التأمين الفلسطيني في إقراره حماية خاصة للمؤمن له، حيث نص على بطلان بعض الشروط التي قد تقلل من مسؤولية المؤمن في التعويض عن الخطر بصورة مجحفة بحق المؤمن له.

ويمكننا أن ندرج ضمن الشروط التعسفية، الشرط الذي يدرج لإعماله في حالة عدم تنفيذ الالتزامات العقدية، والذي يدخل ضمنه الشرط المتعلق بإجراءات الفصل في النزاع وطرق حله، كإلزام الطرف الضعيف باللجوء إلى التحكيم وعدم اللجوء إلى القضاء لتسوية أي نزاع يطرأ نتيجة عدم تنفيذ الالتزامات الواردة في العقد.

ولانطباق صفة التعسف على هذه النوعية من الشروط تم إبطال شرط التحكيم الوارد في وثيقة التأمين، في حال وروده ضمن الشروط العامة المطبوعة وليس الخاصة،
 لما ينطوي على هذا الشرط من اجحاف بحق المؤمن له وتحقيق مصالح للمؤمن، لأن الشروط العامة وكما أسلفنا معده مسبقاً من قبل المؤمن وقد لا يتسنى للمؤمن له الاطلاع عليها، بينما الشروط الخاصة تكون نتيجة الاتفاق بين طرفي العقد، مما ينفي الشك بعدم علم وانتباه المؤمن له لها. خلاصة القول: لا يمكننا تحديد الشروط التعسفية على سبيل الحصر، لذلك ترك  أمر تقدير الشرط إن كان تعسفياً من عدمه لقاضي الموضوع.
ثانياً: المعايير الواجب توفرها عند صياغة وثيقة التأمين.

كما ذكرنا آنفاً أن وثيقة التأمين يتم اعدادها مسبقاً من قبل المؤمن وحده، مستخدماً في اعدادها سلطته ومهارته التي تفوق ما يمتلك المؤمن له من مهارة وخبرة، والذي غالباً ما يكون شخصاً عادياً، لا يمتلك القدرة التي يمتلكها المؤمن. وبالتالي لو ترك أمر تنظيم وثيقة التأمين دون أي معايير أو ضوابط لاستغل الطرف القوي في صياغته لها الكثير من القواعد التي تحقق مصالحه وتزيد من حقوقه، بالمقابل تقلل أو تلغي من حقوق الطرف الأضعف الذي ليس عليه إلا التوقيع على الوثيقة في المكان المحدد.

وقد يصاحب هذا الإنفراد للطرف القوي (المؤمن) بصياغة الوثيقة، التفنن في استخدام أسلوب صياغة يصعب على الطرف الآخر (المؤمن له) فهمه، وربما كتابتها بأحرف صغيرة يصعب قراءتها، أو كتابة شروط جوهرية مهمة في الحواشي مما يدفع المؤمن له إلى عدم قراءتها، إما لأنها لا تقرأ، أو لأنها إذا قرأت لا تفهم.
   

 وبناءً على ما ذكر يجب مراعاة قواعد أصول الصياغة بشكل عام عند إعداد وثيقة التأمين ومن ذلك:

- أن تكون عبارات الوثيقة تتسم بالوضوح والسلاسة، مما يعني أن يكون بمقدور الطرف الأضعف (المؤمن له) فهم مضمونها عند قراءتها، وبالتالي استخدام عبارات ومفردات درج استخدامها وغير مبهمة ولا تحمل أكثر من معنى، كذلك عدم استخدام مصطلحات من لغات أخرى مما يزيد من صعوبة فهما من قبل الشخص العادي، وغالباً ما يكون المؤمن له شخص عادي لا يمتلك المعرفة التي يمتلكها من قام بصياغة الوثيقة.
 وهذا ما أكد عليه المشرع الفلسطيني في المادة (46\3) من قانون التأمين الفلسطيني، حيث أوجب  تنظيم عقد التأمين باللغة العربية لجميع أنواع التأمين.

- أن تكون صياغة الوثيقة بعبارات ومفردات محددة ودقيقة، بحيث تمتاز المفردات بأنها تعبر تماماً عن المعنى المراد، ومن ذلك أن تكون العبارات المستخدمة في شروط الوثيقة تحدد تماماً حقوق والتزامات كل من الطرفين، كذلك عدم استخدام مرادفات لذات المعنى، كأن يستخدم في وثيقة التأمين مرة المؤمن له وفي بند آخر الطرف الثاني.

- أن تكون صياغة الوثيقة صياغة كاملة، مما يعني توضيح ماهية بعض المصطلحات الواردة في الوثيقة، حتى لايكتنفها الغموض، كإستخدام مصطلح الظروف الطارئة، لابد من توضيح المقصود بالتحديد بهذه الظروف.

- أن يتم تحرير الوثيقة بخط واضح ومقروء، فالعبرة ليست بالخط كبيراً أو صغيراً وإنما الوضوح والحجم المعقول الذي ينتفي معه عدم التمكن من القراءة، وإلا تزعزع الشك في إلزاميته، وعد تعسفاً من معد الوثيقة قد يقود قاضي الموضوع إلى تقرير إلغاءه، إلا أن مجرد عدم وضوح الخط أو صياغته بعيارات غامضة لا يكفي للحكم بالتعسف في إستخدام شروط الوثيقة إذا ثبت أن المؤمن قد نبه المؤمن  له إلى هذه الشروط، وأن الأخير على علم ودراية بها.

 وقد حرص المشرع الفلسطيني على  مراعاة الوضوح في وثيقة التأمين بنصوص خاصة، من ذلك ما نص عليه في المادة (12\3) بوجوب أن تكون الشروط المتعلقة بالبطلان أو السقوط مكتوبة بشكل مطبوع بارز وبحروف ظاهرة وواضحة مميزة عن باقي الشروط، وذلك للتأكد من مدى علم المؤمن له بها كونها شروطا جوهرية في الوثيقة.

إن مراعاة المعايير المذكورة آنفاً تساهم في مساعدة المؤمن له على فهم ومعرفة مضمون الوثيقة بدقة، ولفت انتباهه إلى الشروط الجوهرية التي قد يترتب عليها البطلان أو سقوط حق من حقوق المؤمن له، اعتباراً أنه الطرف الأضعف في  العملية التعاقدية. لذلك على القائم بصياغة وثيقة التأمين مراعاة هذه المعايير، وبالرغم من ذلك فإن عبارات وشروط الوثيقة لو اتسمت  بمنتهى الوضوح،  فإنه لا يعني أن تكون تلك الشروط متسمة بالعدالة وخالية من التعسف. لهذا لا بد من البحث في الحماية المتوفرة للطرف المذعن (المؤمن له) في عقد التأمين.

 المطلب الثاني: الحماية العامة والحماية الخاصة للمؤمن له في عقد التأمين
إن المؤمن له كطرف في العلاقة التعاقدية في عقد التأمين غالباً ما يكون شخصاً عادياً، لا يمتلك من المعرفة والخبرة التي يمتلكها المؤمن الذي ينفرد في صياغة وثيقة التأمين (عقد التأمين)، وما تحتويه هذه الوثيقة من مصطلحات وعبارات معقدة ربما يصعب على رجل القانون فهمها، والتي غالباً ما يعدل المؤمن له عن قراءتها، وإن قرأها لا يفهمها وإذا فهمها وأدرك احتوائها على أحد الشروط التعسفية لا يتمكن من تعديلها أو مناقشتها.

من هنا برزت أهمية الوقوف على الحماية القانونية المتوفرة للمؤمن له، كونه الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية، ولما يتمتع به المؤمن من قوة اقتصادية ومهارات غير متوفرة للطرف الآخر(المؤمن له)، والذي ينفرد بصياغة وثيقة التأمين وما على الآخر إلا التوقيع عليها، مؤدياً إلى حدوث الاختلال في التوازن العقدي. بالتالي سيتم تناول الحماية العامة بصفة المؤمن له طرف مذعن في العلاقة التعاقدية، والحماية الخاصة بصفته المؤمن له في عقد التأمين.

أولاً: الحماية العامة

حيث يستفيد منها المؤمن له بصفته طرف مذعن في عقد التأمين، وهذا ما نصت عليه المادة (204) من القانون المدني الأردني،
 "إذا تم العقد بطريقة الإذعان وكان قد تضمن شروطاً تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط وتعفي الطرف المذعن منها، وفقاً لما تقضي به العدالة ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك."
ومفاد ذلك أنه إذا تبين للقاضي أن العقد الذي تم إبرامه بالاذعان قد اشتمل على شرط تعسفي، يجوز له تعديل هذا الشرط للوصول إلى العدالة  وتحقيق التوازن ما بين طرفي العقد، أو أن يعفي الطرف المذعن منه. وقد توسع المشرع في حماية الطرف المذعن فمنح القاضي سلطة إبطال الشرط كلياً إذا وجد في ذلك تحقيقاً للعدالة، وهذا النص أمر لا يجوز لطرفي العقد الاتفاق على استبعاده أو على ما يخالفه.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن العقد الذي يتضمن شرطاً تعسفياً فقط يتم إبطال الشرط، حيث يستبعد من نطاق تطبيق العقد، مع بقاء العقد صحيحاً، وبالتالي يتمكن الطرف المذعن الذي شرع النص لحمايته من الاستفادة من الخدمة التي أرادها، ولولا حاجته لها لما أبرم العقد بهذه الطريقة.

ويطبق هذا النص على عقد التأمين الذي اشتمل على شرطاً تعسفياً بحق المؤمن له، وهذا ما اتجهت إليه محكمة التمييز الأردنية حيث قررت " أن عقد التأمين عقد إذعان، يمثل فيه المؤمن الطرف القوي والمؤمن له الطرف الأضعف، وأن كل شرطاً تعسفياً يعتبر باطلاً بموجب المادة (204) من القانون المدني الأردني."
      

   وكذلك سار القضاء الفلسطيني على هذا النهج حيث "……. اعتبر تسليم العاقد للشروط المقررة فيها قبولاً بها وإذعاناً لها وصيغة الإذعان هذه تسوغ للقضاء استبعاد الشروط التعسفية التي لم يكن لمخالفتها أثر في وقوع الحادث المؤمن منه."
 ولقد ورد هذا القرار حرصاً من المشرع على حماية المؤمن له واضفاء نوعاً من التوازن على عقد التأمين.

وبالرغم من ترك المشرع مسألة تحديد إن كان الشرط تعسفياً أم لا لتقدير القاضي، إلا أنه على الأخير التأكد من توفر بعض العناصر ليتسنى له ممارسة سلطته بإستخدام حق الإلغاء أو التعديل للشروط التعسفية منها:

1- أن يكون العقد قائم وصحيح (العنصر المفترض) أي توفر الإيجاب والقبول، دون أن يكون هناك ما يشوب العقد، وفي عقد التأمين التراضي موجود حيث انعقد العقد بموجب الإيجاب والقبول القائم بين طرفي العقد، ولكن إرادة المؤمن له ضعيفة أو مقيدة وهذا لا يمس صحة العقد.

2- التأكد من أن العقد يشتمل على شروط تعسفية في ذاتها (العنصر المادي)، وتوفر هذا العنصر هو ما يسوغ للقاضي التدخل في تعديل أو إلغاء الشرط التعسفي، وإلا اعتبر تدخله تحريفاً للعقد، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشرط التعسفي الذي يخول للقاضي التدخل بالتعديل أو الإلغاء هو الشرط الذي يظهر من نصوص العقد (أي الذي تم ادراجه ضمن شروط الوثيقة عند إبرام عقد التأمين)، وليس الشرط التعسفي الذي تلحق به هذه الصفة عند التنفيذ وهو ما تم توضيجه في المبحث الأول.

3- التأكد من توفر ضعف إرادة القابل للعقد ( العنصر المعنوي)، وهذا العنصر أيضاً يبرر تدخل القاضي بتعديل أو إلغاء الشرط التعسفي أي إعمال الرقابة القضائية على العقد، فلا يكفي لتطبيق المادة (204) انعقاد العقد وتوفر شروط صحته وتضمنه شرطاً تعسفياً بل لابد من أن تكون إرادة القابل (المؤمن له) إرادة ضعيفة بمعنى التسليم لشروط العقد كما هي.

ومفاد ذلك أنه إذا صدر القبول بعد المناقشة والمفاوضة لشروط العقد فلا مبرر لإعمال نص المادة المذكورة وتدخل القاضي بالتعديل أو الإلغاء، وإنما وجب تطبيق القاعدة العامة العقد شريعة المتعاقدين المنبثقة عن سيادة مبدأ سلطان الإرادة.

لذلك يجب على القاضي توخي الدقة في التأكد إن كانت إرادة القابل (المؤمن له) ضعيفة واقتصر دوره في العقد على مجرد التسليم والتوقيع على الشروط المعدة مسبقاً من قبل أحد طرفي العقد، عندئذ قام المبرر لتدخله وحتى لو كان القابل عالماً بهذه الشروط وقد قرأ الشروط قبل التوقيع وفهم ما بها من تعسف، فإنه على الرغم من ذلك لم يكن بمقدوره إلا التوقيع عليها دون مناقشة أو تعديل.

 أما الحماية العامة الآخرى التي يستفيد منها المؤمن له بصفته طرف مذعن في العلاقة التعاقدية، فهي ما نصت عليه المادة (240) من القانون المدني الأردني"…….ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن"
 هذا النص جاء استثناءً من أن "الشك يفسر لمصلحة المدين".

يتضح من النص أعلاه أنه يعمل به عندما يعتري عبارات العقد الغموض، وعليه فإنه عندما تكون عبارات العقد واضحة لا غموض فيها فإنه يمتنع على القاضي التدخل في مضمون العقد، وإنما يطبق ما اشتمل عليه العقد دون اللجوء إلى التفسير طالما أنها جاءت واضحة وغير مخالفة للنظام العام والآداب، ومعبرة عن إرادة المتعاقدين، إعمالاً لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين.
 إلا أنه قد يستثنى في حالات معينة إعمال القاعدة العامة لعدم تدخل القاضي في تفسير العقد طالما كانت عباراته واضحة، فعلى سبيل المثال لو كانت كل عبارة أو شرط من شروط العقد واضحة ولكنها متناقضة فيما بينها و متعارضة، مما يؤدي إلى غموض إرادة الطرفين، في مثل هذه الحالة سار القضاء الأردني على إقرار تدخل القاضي وذلك للبحث عن نية المتعاقدين المشتركة للتوصل إلى تفسير العقد على هداها.

كذلك لو كانت عبارات العقد واضحة ولكن اشتمل أحد شروط العقد على شرطاً تعسفياً كما ذكر آنفاً، هنا رغم الوضوح أجاز المشرع للقاضي التدخل في مضمون العقد بالتعديل أو الإلغاء.

بشكل عام إن  ما يهمنا هو التفسير في حالة الغموض الذي قد يعتري عبارات العقد، والتي غالباً ما يتوفر الغموض في العقود المبرمة بالإذعان، وبالتالي تدخل القاضي لتفسير العقد في مثل هذه الحالة فرصة لمساعدة الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية. والقاضي عند قيامه بالتفسير للعقد الغامض فإنه يجب أن يراعي قواعد التفسير، التي تساعده على الوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين أو إلى مرحلة الشك في الوصول إلى هذه النية.
 وهذا هو ما يهمنا في صدد حماية المؤمن له في عقد التأمين بصفته طرف مذعن في العلاقة التعاقدية.

وقد تناول المشرع أيضاً نصاً صريحاً حدد خلاله المعيار الواجب اتباعه في حالة الشك عند تفسير عقد الإذعان وهو ما تم ذكره آنفاً في نص المادة (240) من القانون المدني الأردني والمادة (146) من مشروع القانون المدني الفلسطيني، ويتضح من النص المشار إليه أنه إذا تعذر على القاضي الوصول إلى النية المشتركة للمتعاقدين واعترى الشك في نفسه  وجب عليه تغليب مصلحة الطرف المذعن وتفسير الشك لمصلحته سواء أكان دائناً أم مديناً، وهذا استثناءاً من القاعدة العامة في تفسير الشك لمصلحة المدين.لأن الطرف المذعن قد يكون دائناً أو مديناً، حرصاً من المشرع على تأكيد الحماية للطرف الضعيف.

كما يرى جانب من الفقه أن الحكمة من هذا الاستثناء بتفسير الشك لمصلحة الطرف المذعن، أن الطرف القوي (الموجب) انفرد في كتابة شروط العقد، فإن شابه غموض فالأولى  أن يتحمل من قام بوضعه تبعة ذلك، ومراعاة مصلحة الطرف الذي تمثل قبوله بهذا العقد بمجرد التسليم.

إلا أن الحماية المذكورة آنفاً للطرف المذعن(المؤمن له) سواء في حال وجد شرطاً تعسفياً أو في حالة الشك عند تفسير العبارات الغامضة، يثير جدلاً حول مدى انطباق هذه الحماية الواردة في النصوص التشريعية على الشروط المخطوطة (الخاصة)، التي يكون قد تم النقاش فيها بين الطرفين كالشروط الخاصة الواردة في ملحق وثيقة التأمين، والتي يتم الاتفاق عليها بين المؤمن والمؤمن له.

إن انطباق القاعدتين المذكورتين آنفاً على هذه الشروط (المخطوطة) يتناقض مع الحكمة التي وردت لأجلها هذه الحماية للطرف الضعيف، والتي تكمن في أن الأخير قد تم توقيعه على عقد الاذعان بالتسليم بما ورد من شروط في العقد المعدة مسبقاً من قبل الطرف الآخر(الطرف القوي)، ولم يكون بمقدور الأول مناقشتها أو تعديلها.حيث يرى جانب من الفقه أنه من العدالة أن يكون للقاضي حق في التدخل بالتعديل أو الإلغاء للشروط التعسفية الواردة في العقد، سواء كانت ضمن الشروط العامة المطبوعة أو ضمن الشروط الخاصة (المخطوطة)
، لكن يثار التساؤل كما ذكر آنفاً حول مدى التناقض بين هذا الانطباق وبين الحكمة التي شرعت لأجلها هذه الحماية.

ثانياً: الحماية الخاصة للمؤمن له في عقد التأمين

 لقد أوجد المشرع الفلسطيني حماية خاصة للمؤمن له بصفته الطرف الأضعف في عقد التأمين سواء سلمنا بانطباق مبدأ الإذعان عليه أم لا، وتكمن هذه الحماية بإصدر قانون التأمين الفلسطيني رقم(20) لسنة2005 وما اشتمل عليه من نصوص تؤكد على مدى حرص المشرع على حماية المؤمن له من تعسف شركات التامين.

فمن ذلك إبطال ما يمكن أن يرد في وثيقة التأمين من شروط تحمل صفة التعسف، هذا ما نصت عليه المادة (12) من القانون المذكور أعلاه "يقع باطلاً كل ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:

1- الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين إلا إذا انطوت المخالفة على جريمة عمدية.

2-الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى الجهات المطلوب اخطارها أو في تقديم المستندات، إذا تبين أن التأخير كان لعذر مقبول.

3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.

4- شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في اتفاق منفصل عن الشروط العامة.

5- كل شرط تعسفي آخر لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه.

وهذا أيضاً ما اتجه إليه المشرع الفلسطيني بالنص عليه في المادة (875) من مشروع القانون المدني الفلسطيني.
 يتضح لنا من نص المادة المذكورة أن المشرع حدد الشروط الباطلة والتي ترد ضمن الشروط العامة في وثيقة التأمين، وتهدف إما إلى حرمان المؤمن له من التأمين كلياً أو الانتقاص منه، أو تقييد حقه في اللجوء إلى القضاء.

ووفقاً لهذا النص جاء قرار محكمة النقض الفلسطينية مسايراً لهذه الحماية فقررت "أن الشرط الوارد في البوليصة بتحديد اسم صاحب البوليصة لا يسري بحق الطفل المصاب كونه شخصاً ثالثاً لاعلاقة له بشهادة التأمين ما دام لم يثبت أن السائق المذكور كان يقود المركبة المتسببة بالحادث المؤمن منه لدى الشركة دون إذن أو أمر من صاحب البوليصة، حيث لا يرد القول بأن التأمين لا يغطي الحادث بإعتبار أن اسم السائق لم يكن مدرجاً في البوليصة وبالتالي غير مخول بقيادتها."

ولقد  أضفى المشرع الصفة الآمرة على نصوص قانون التأمين، خاصة المتعلقة بضمان حقوق المؤمن لهم والتي تهدف  إلى حمايتهم وتحدد مسؤولية المؤمنين، حيث أبطل كل اتفاق يخالف الأحكام الواردة في نصوص هذه المواد إلا إذا كان لمصلحة المؤمن له أو المستفيد.
 مما يظهر مدى اهتمام المشرع في حماية مصلحة المؤمن لهم لتحقيق نوعا من التوازن العقدي.

وكذلك حرص المشرع على وضوح عقد التأمين مما قد يسهم في مساعدة المؤمن له على قراءة ما ورد فيها، وذلك حين نص في المادة (46) من قانون التأمين على وجوب تنظيم عقد التأمين في فلسطين باللغة العربية، مع السماح بإدراج ترجمة دقيقة للعقد بلغة أخرى، ولكن في حال حدوث تناقض بين النص العربي والنص باللغة الأجنبية يعتمد النص العربي.

وزيادة في حماية المؤمن لهم فرض المشرع على شركات التأمين بشكل عام رقابة من قبل هيئة خاصة، للتأكد من مدى تطبيقها للنصوص والأنظمة القانونية ولحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين.
 ولم تقتصر  حماية المشرع الفلسطيني على ما ذكر آنفاً للمؤمن لهم فالعديد من نصوص قانون التأمين جاءت منظمة لعقد التأمين وموضحة لحقوق والتزامات كل من الطرفين إضافة إلى العقوبات التي تم فرضها في حال مخالفة شركة التأمين نصوص القانون مما يمس بمصلحة المؤمن لهم.

  إضافةً إلى ذلك يجب مراعاة القواعد التالية عند تفسير شروط عقد التأمين، إلى جانب ما تم ذكره آنفاً من قواعد خاصة بتفسير عقود الاذعان.

- حيث توجب العدالة حماية المؤمن له والأخذ بالتفسير الواسع لعقد التأمين لا الوقوف على المعنى الحرفي والضيق، وذلك مع مراعاة العدالة ومبدأ حسن النية، وهذا يعني عند تفسير العقد والبحث عن نية الطرفين، أن لا يقتصر البحث على شروط العقد العامة(المطبوعة) مسبقاً والواردة في الوثيقة، وإنما أيضاً البحث ضمن الوثائق الأخرى التي اعتبرت أساساً للعقد، وهي جزءاً لا يتجزأ منه كالبيانات الواردة في طلب التأمين وكذلك الواردة في ملحق التأمين ومذكرة التغطية المؤقتة……..الخ، ليتم الوصول إلى نية الطرفين المتعاقدين يجب أن تقرأ جميع هذه البيانات والشروط كوحدة واحدة لارتباط معانيها ببعضها البعض.

- إذا لم يوجد نص صريح في وثيقة التأمين يستدل منه أن قصد الطرفين انصرف إلى معنى محدد، فإنه يجب الأخذ بالمعاني والعبارات الاعتبارية المألوفة والمتداولة عادة. وهذا جاء واضحاً في قرار لأحد القضاه الانكليز حيث قرر أنه    " لكي نصل إلى المعنى المقصود من العبارات التي اشتملت عليها وثيقة التأمين، يجب أولاً أن نلتمس المعنى الشائع والمألوف لهذه العبارة، فإن وجدناها لا تتفق مع هذا المعنى، علينا أن نستقصي المعنى الذي قصده المتعاقدان من الربط بين هذه العبارات والموضوع الذي تعلقت به."

وأخيراً في حال قيام تعارض بين الشروط المطبوعة والمعدة مسبقاً من قبل المؤمن وبين الشروط الخاصة التي تم أضافتها لاحقا (المخطوطة) سواء أكانت مكتوبة بخط اليد أو بألة كاتبة، فأن العبرة بالشروط الخاصة، حيث يعتبر الشرط الخاص ناسخاً للشرط العام، وذلك لأن الشروط الخاصة وردت بعد نقاش و اتفاق بين الطرفين على أرادها فهي تمثل النية التي توجهت إليها إرادة الطرفين.

وقد سارت محكمة النقض المصرية على هذا النهج فقررت " عند إضافة المتعاقدين بخط اليد أو بأية وسيلة أخرى شروط أو عبارات إلى العقد أو المحرر المطبوع يستلزم إعمال هذه الشروط أو العبارات ولو تعارضت مع الشروط المطبوعة، بيد أنه في هذه الدعوى أضيفت العبارات من قبل المتعاقدين ولم ينفرد الطرف القوي بوضعها، لذا إقتضى إعمال كل ما ورد في المحرر المكتوب".

الخاتمة
يظهر من خلال هذا البحث أن هناك تضارب في مدى انطباق مبدأ الإذعان على عقد التأمين، حيث أنه في حال أخذنا بالتعريف الفقهي التقليدي لعقد الإذعان نجد أنه ينطبق على عقد التأمين في بعض الخصائص ويتعارض في البعض الآخر، فمثلاً في مجتمعنا التأمين ليس بحاجة ملحة إلا في حالة التأمين على المركبات المفروضة بقوة القانون، لكن باقي أنواع التأمين هي من قبيل الترف، كذلك بلغ عدد شركات التأمين في فلسطين تسعه شركات، وهذا يعني أن هذه الخدمة لم تعد محتكره كما كانت في السابق بالرغم مما يفرضه القانون بأن تكون شركة التأمين شركة مساهمة  عامة مرخصة وفقاً للقانون، ومع أن شركات التأمين تتشابه فيما تشتمل عليه بوالص التأمين من بنود إلا أن المؤمن له أضحى بمقدوره الاختيار بين هذه الشركات.
وإذا أردنا الخروج عن المفهوم الفقهي التقليدي لعقود الإذعان، أخذين بالتعريف التشريعي لها أي مجرد القبول والتسليم بالشروط العامة المطبوعة مسبقاً، فإن ذلك أيضاً يتيح لنا القدرة على تطبيق مبدأ الإذعان على عقد التأمين، ولكن مع وجود استثناء وهو في حال كان المؤمن له يتمتع بقوة اقتصادية توازي أو تفوق القوة التي تتمتع بها شركة التأمين مما يصعب معه القول بأن المؤمن له طرف ضعيف مذعن الذي ربما هو من يملي على شركة التأمين ( المؤمن) شروط العقد، هذا التضارب الذي صاحب تطور الحياة في كافة النواحي  يدفعنا إلى القول بعدم المقدرة على الجزم بتكييف عقد التأمين على أنه عقد إذعان كما كان سابقا.

ويمكننا التعامل مع عقد التأمين كعقد مستقل يتمتع بطبيعة خاصة تختلف عن باقي عقود الإذعان، خاصة أن الهدف الذي سعى إليه فقهاء القانون والقضاء بتطبيق الإذعان على عقد التأمين والمتمثل بمنح المؤمن له بصفته الطرف الأضعف الاستفادة من الحماية العامة المتوفرة للطرف المذعن في عقود الإذعان التي تم تناولها من خلال هذا البحث، لم يعد ضرورياً في ظل إقرار المشرع الفلسطيني قانوناً خاصاً لتنظيم عملية التأمين والذي احتوى على الحقوق والالتزامات لكلا الطرفين (المؤمن والمؤمن له)، ووفر من خلاله حماية خاصة للمؤمن له تساهم بشكل عام في تحقيق نوعاً من التوازن العقدي بين الطرفين، وتمنح القاضي السلطة بتعديل أو إلغاء الشروط التعسفية التي قد تتضمنها وثيقة التأمين.    
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